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	دائرة الأراضي والمساحة


مجموعة قوانين وأنظمة دائرة الأراضي والمساحة
الباب الثامن ( دائرة الأراضي والمساحة )
 اسم التشــريع 
نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم (53) لسنة ‏ 2001 صادر بمقتضى المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980
المنشورفي عدد الجريدة الرسمية رقم 4501 تاريخ 16/8/2001 صفحة 3356
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة             : دائرة الأراضي والمساحة.
المدير             : مدير عام الدائرة.
المكتب العقاري   : المكتب المرخص له بالقيام بأعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها وتأجيرها والتوسط في أي منها وِفقاً لأحكام هذا النظام.
اللجنة              : لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية المشكلة في الدائرة وِفق أحكام هذا النظام.
 
المادة 3- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة مكتب عقاري ما يلي:
  أ -   أن يكون أُردنياً.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
ج -  أن لا يقل عمره عن عشرين سنة.
د -   أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الأقل.
هـ -  أن يكون ملماً في معاملات تسجيل الأراضي بما في ذلك البيع والفراغ والانتقال وقراءة الخرائط والمخططات وفقاً لتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
و -    أن لا يكون موظفاً في أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
 
المادة 4- 

أ - تشكل في الدائرة اللجنة برئاسة المدير أو من ينيبه وعضوية اثنين من موظفي الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميهما المدير.
ب - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
 
المادة 5-  

أ - تتولى اللجنة المهام التالية:
1-     دراسة طلبات الترخيص المقدمة للدائرة.
2-     التحقق من التزام المكتب العقاري بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب - ترفع اللجنة توصياتها إلى المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 
المادة 6- 

أ - يصدر المدير قراره بمنح الموافقة المبدئية لطالب الترخيص وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحه هذه الموافقة الالتزام بما يلي:
1 - أن يكون لديه مكتباً ملائماً تتوافر فيه الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.
2 - أن يقدم كفالة بنكية بقيمة خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل مدينة عمان، وألفان وخمسمائة دينار في باقي أنحاء المملكة ضمانة لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة المعمول بها.
3 - أن يتعاقد مع مساح مرخص للقيام بجميع الأعمال الفنية المتعلقة بأعمال المساحة ما لم يكن مساحاً مرخصاً.
ب - إذا تعذر على طالب الترخيص الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة المحددة فيها فللمدير بناء على تنسيب اللجنة تمديدها لمدة أُخرى مماثلة.
 
المادة 7- 

أ - إذا لم يقم طالب الترخيص بالالتزام بأحكام المادة (6) من هذا النظام خلال المدد المحددة فيها فتعتبر الموافقة المبدئية ملغاة.
ب - إذا تحققت الشروط الواردة في المادة (6) من هذا النظام يمنح المدير بناء على تنسيب اللجنة طالب الترخيص رخصة مكتب عقاري.
 

المادة 8 - تستوفي الدائرة الرسوم التالية:
أ - ضمن حدود أمانة عمان الكبرى:
1 - عشرون ديناراً عند تقديم طلب الترخيص.
2 - خمسون ديناراً رسم إصدار الرخصة للمرة الأولى أو عند تجديدها سنوياً.
ب - ما نسبته (50%) من الرسوم المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة في باقي أنحاء المملكة.
 
المادة 9-  تكون رخصة المكتب العقاري سارية المفعول لمدة سنة واحدة على أن ينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي منحت بها بصرف النظر عن تاريخ صدورها.
 
المادة 10- يستوفي المكتب العقاري بدل الخدمات التالية:
أ -  ما لا يزيد على (2%) من قيمة العقار المباع مشاركة بين البائع والمشتري أو من أيٍ منهما.
ب -  (4%) من بدل الإيجار مشاركة بين المؤجر والمستأجر أو من أيٍ منهما على ألا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على ألفي دينار.
ج -  ما لا يزيد على مائة دينار عن أي معاملة أُخرى لدى الدائرة وِفق تعليمات يصدرها المدير يحدد بمقتضاها مقدار هذا البدل حسب طبيعة المعاملة.
 
المادة 11-  يلتزم مالك المكتب العقاري بأن يكون مستخدموه من الأُردنيين.
 

المادة 12- يتوجب على مالك المكتب العقاري عند قبوله التوسط بين المتعاملين معه ما يلي:
أ -  القيام بالكشف على العقار والتأكد من المعلومات المقدمة من أصحاب العلاقة ومطابقتها مع سجلات وقيود دائرة الأراضي والمساحة وإعطاء وصف صحيح ودقيق عن هذا العقار للمتعاملين مع المكتب العقاري.
ب - تقديم طلب للدائرة للحصول على المشروحات اللازمة للقيام بالمهمة الموكولة له مرفقاً به تفويض خطي من أصحاب العلاقة وصورة عن رخصة المكتب العقاري.
ج - أن لا يستخدم المعلومات التي حصل عليها من الدائرة إلا للأغراض التي أُعطيت من أجلها.
د -  استخدام النماذج التي تعدها الدائرة للمعاملات التي يجريها.
 
المادة 13- يلتزم المكتب العقاري المرخص له قبل صدور هذا النظام بتوفيق أوضاعه بموجب أحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه باستثناء ما نص عليه في الفقرتين (ج) و (د) من المادة (3) من هذا النظام.
 
المادة 14- يجوز للمدير أن ينتدب أياً من أعضاء اللجنة أو أي موظف في الدائرة للكشف على أي مكتب عقاري للتأكد من التزامه بأحكام هذا النظام.
 
المادة 15- للمدير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
 أ -  توجيه إنذار لمالك المكتب العقاري إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام بضرورة الالتزام بها خلال المدة المحددة في الإنذار.
ب -  وقف العمل في رخصة المكتب العقاري مدة لا تزيد على ستة أشهر في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية.
ج - إلغاء الترخيص إذا ارتكبت المخالفة لأكثر من مرتين.
 

المادة 16- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
 
المادة 17- تلغى الأحكام المتعلقة بالمكاتب العقارية الواردة في نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (30) لسنة 1981م.
 
8/5/2001                                                      عبد الله الثاني ابن الحسين
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